المبحث الأول 
شروط الإمام 


إن منصب الإمام أو رئيس الدولة أكبر وأهم المناصب في الدولة، ولا بد من أن يكون أهلاً لمهمّته الدينية والدنيوية. وقد أدرك الإمام الغزالي أهمية هذا المنصب الكبير، فوضع صفات محددةً، منها ما هو مأخوذ من النص، ومنها للضرورة، وهذه الصفات كالشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام أو رئيس الدولة. يقول الإمام الغزالي مشيراً إلى أهمها : (( فإن هذه الأمور لو قدر عدمها لم ينتظم أمر الإمامة بحال من الأحوال )) (1)، ويقول : (( ان علماء الإسلام حصّروا هذه الصفات من شروط الإمامة في عشر صفات؛ ست منها خَلْقية لا تكتسب، وأربع منها تكتسب، أو تزيد بالاكتساب )) (2)، ويضيف قائلاً: (( ان هذه الصفات في مجملها هي الشروط التي ينبغي توافرها في القضاة))(3). وهي كما يأتي :

أولاً - الصفات الخَلْقية : 

وهي الصفات التي لا يمكن اكتسابها، وهي غريزية أو طبيعية، وهي ست صفات هي : ( البلوغ – العقل – الحرية – الذكورية – النسب القريشي – سلامة الحواس )(4)، وكما يأتي بيان تفصيل تلك الصفات :

1 ـ البـلوغ :

يجب أن يكون الإمام بالغاً مميزاً. يقول الإمام الغزالي : (( لا تنعقد الإمامة لصبي لم يبلغ ))(5). ولا يصح إمامة صبي؛ لأنه عاجز عن أن يملك أمر نفسه، فهو في ولاية غيره أعجز، فكيف يتولى شؤون غيره وهو ليس أهلاً في ولاية نفسه !! (1). وقد اتفق الإمام الغزالي مع جميع العلماء والفقهاء في هذا الشرط، إذ أن الإمامة حكم شرعي، والصغير غير مكلّف بأحكام الشريعة، فضلاً عن أنه غير قادر وغير كفوء في تولي منصب الإمامة الخطير(2). روي عن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قال : (( رُفِعَ القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل ))(3). ومن رفع القلم عنه فلاَ يصح له أن يتصرف في أمر نفسه، فضلاً عن أن يكون خليفة أو ما دون ذلك من الحكم؛ لأنه لا يملك التصرفات، وهو غير مكلف شرعاً، والدليل الآخر على عدم جواز أن يتولى الخلافة صبيٌ هو أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رفض أن يبايعه صبي، فقد رفض بيعة عبد الله بن هشام، وعلل ذلك بكونه صغيراً، حيث قال: (( هو صغير)) (4). فإذا كانت البيعة لا تصح من الصبي، ولا يجوز له أن يبايع غيره، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن يكون خليفة. 

2 ـ الـعقل :

يجب أن يكون الإمام عاقلاً غير مجنون. يقول الإمام الغزالي : (( فلا تنعقد –الإمامة- لمجنون، فإن التكليف ملاك الأمر وعصامه، ولا تكليف على صبي ومجنون ))(5). إن رئاسة الدولة تحتاج إلى فطنة وذكاء، لذا يجب أن يكون الإمام عاقلاً ومميزاً وذكياً. يقول الماوردي : (( لا بد فيه من رجحان الرأي بأن يكون صاحبه صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيداً عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل، وفصل ما أعضل ))(1).

3 ـ الـحرية : 

 
يجب أن يكون الإمام حراً. يقول الإمام الغزالي : (( فلا تنعقد الإمامة لرقيق، لأن منصب الإمامة يستدعي استغراق الأوقات في مهمات الخلق. فكيف ينتدب لها من هو كالمفقود في حق نفسه الموجود لمالك يتصرف تحت تدبيره وتسخيره !! ))(2). والعبد ناقص عن ولاية نفسه، ويمنع من انعقاد ولايته على غيره، كما أن الرق يمنع من قبول الشهادة، فالأولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية(3). ومع ذلك لا يمنعه الرق من أن يفتي ويروي؛ لعدم الولاية في الفتوى والرواية(4).

4 ـ الذكـورية :

يجب أن يكون الإمام ذَكَراً. يقول الإمام الغزالي : (( لا تنعقد الإمامة للمرأة، وإن اتصفت بجميع صفات الكمال والاستقلال، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ))(5).

 
إن عبء الإمام يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، وقد يتولى الإمام قيادة الجيوش، ويشترك في القتال بنفسه أحياناً، وهذه الأمور لا تتحملها المرأة، فضلاً عن طبيعتها التي فُطِرَت عليها. يقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم )  : (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )) (6)، فإخبار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بنفي الفلاح عمن يُولّون أمرهم امرأة هو نهي عن توليتها، إذ هو من صيغ الطلب، وكون هذا الإخبار جاء إخباراً بالذم والزجر لمن يولون أمرهم امرأة بنفي الفلاح عنهم، فإنه يكون قرينة على النهي المؤكد الجازم. 
وهناك من العلماء من أجاز ولاية المرأة في بعض الولايات  ما عدا رئاسة الدولة، منهم ابن حزم الظاهري، حيث قال : (( إن الإسلام لم يحظر على المرأة تولي منصب ما، حاشا الخلافة العظمى! النساء شقائق الرجال))(1). وأما في ولاية المرأة للإمامة فلَمْ يجزه ابن حزم بذلك، حيث يقول : (( واتفقوا ـ أي العلماء ـ على أن الإمامة لا تجوز لامرأة، ولا لكافر، ولا لصبي، وأنه لا يجوز أن يعقد لمجنون ))(2). 

5 ـ نسب قريش :

يجب أن يكون الإمام من قريش. يرى الإمام الغزالي أن نسب قريش شرط لا بد أن يتوافر فيمن يقوم بأمر المسلمين(3)، ثم ينقل الإمام الغزالي حديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الذي رواه عنه ابن عباس ( رضي الله عنه )، قال : أقبل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي البيت رجال من قريش فأخذ بعضادتي الباب، ثم قال : (( الأئمة من قريش ما قاموا فيكم بثلاث : إذا استُرحموا رحموا، وإن حكموا عدلوا، وإن قالوا أوفوا ))(4). وقال أيضا :   (( قدموا قريشاً ولا تقدموها ))(5).

يقول الإمام الغزالي : (( وقد أجمع عليه العلماء؛ ولهذا لم يتصد أحد من قبل لطلب الإمامة غير قريش، وذلك مع شغف الناس بالاستيلاء والاستعلاء، وبذلهم غاية الجهد والطاقة في الفوز بالمنصب، وهو الذي حمل العبيديين على ادعاء هذا النسب ))(1). وإلى هذا القول ذهب أهل السنة وهو قول الجمهور الأعظم ومعهم الشيعة وبعض المعتزلة وجمهور المرجئة، حيث يرون أن الإمام يجب أن يكون من قريش(2). قال الإمام مالك : (( لا تكون الإمامة إلا في قريش ))(3). وقال الإمام أحمد : (( لا يكون من غير قريش خليفة ))(4). ويقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : (( هذه الأحاديث وأشباهها دليل على أن الخلافة مختصة في قريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا إن عقد الاجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوج باجماع الصحابة والتابعين وبالأحاديث الصحيحة ))(5).

إلا أننا نجد الخوارج وبعض المعتزلة يقولون بأن النسب القرشي ليس شرطا للإمامة(6)، واستدلوا بقول الله  تعالى : (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقَاكُمْ))(7)، وقوله ( عليه الصلاة السلام ) : (( اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي ))(8). ونقل ابن خلدون قول عمر رضي الله عنه : (( لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته ))(9). 

وذهب بعض العلماء إلى أن شرط النسب القرشي غير ملزم للمسلمين في كل عصر، كما ذهب إلى ذلك ابن خلدون، حيث يقول : (( أن اشتراط النسب القرشي إنما كان المراد هو عصبية وقوة وهيبة وغلبة على غيره، فالإمام يجب أن يكون من قوم لهم عصبية غالبة لبقية القبائل؛ حتى تجتمع الكلمة، وتمتنع الفرقة، وهذا مقصد الشرع، والحكمة من ذكر النسب القرشي؛ وذلك من أجل المصلحة ودفع التنازع ))(1)، أما الخوارج والمعتزلة فيرون أن الإمامة حق لكل مسلم متى ما تكاملت فيه الشروط الأخرى (2)، ويقول الإيجي : (( ان الاشتراط بالنسب القرشي لحكمة، وهي كون قريش كانوا من أعرف الناس نسباً وحسباً فيهم، وشرائط الرياسة كالكرم والشجاعة والهيبة ما لم يكن في غيرهم))(3). 

وذهب الدكتور منير حميد البياتي إلى ان النسب القرشي في المجتمعات الحديثة قد ضعف، بل ذاب، فالمقصود من هذا الشرط وحكمته هو من يكون معه ( جمهور الأمة )، أي الأكثرية؛ لأنه تسكن إليه الملة، ويرتفع الخلاف (4). 

والذي أرجحه من تلك الآراء هو رأي الدكتور منير حميد البياتي، إذ أنه يتناسب مع رأي ابن خلدون والإيجي، فالنسب القرشي لا يقصد به التبرك بصلة النبي ( صلى الله عليه وسلم )، بل المراد منه اعتبار القوة والعصبية لحماية الدولة، وتنظيم شؤونها. 

إن القوة والعصبية في عصرنا الآن متمثلة برأي الجمهور، ويؤيد ذلك ما قاله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في جواز تولية غير القرشي لأمر المسلمين : (( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي ))(1). 

أما الزيدية فإنهم يرون أن الإمامة تكون بإسـهام الناس على أساس تحقيق المصلحة من غير اعتبار النسب أو العصبية(2)، فيجوز أن يتولى الإمامة أو الخلافة أناس من غير قريش، بل من غير العرب، فتكون الأحاديث الواردة في هذا الشـأن قد نصت على بعض من هم أهل للخلافة؛ من أجل الدلالة على أفضليتهم، لا من أجل حصر الخلافة فيهم، وعدم انعقادها لغيرهم، ولا سيما أن الإسلام دين يدعو إلى المساواة بين الناس، وأنه لا فرق بين قرشي وغيره إلا بالتقوى، ولقد وردت الآيات والأحاديث الكثيرة تبين هذه المساواة ، منها قوله تعالى : (( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ))(3)، ويقول الرسول   ( صلى الله عليه وسلم ) : (( ألا لا فضل لعربيٍّ  على أعجميٍّ ولا لعجميٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلاّ بالتقوى ))(4). 

6 ـ سلامة حاسة السمع والبصر :

يجب أن يكون الإمام سالما من النقص في السمع والبصر. هذا الشرط من الشروط التي اتفق عليها العلماء، وذكر الإمام الغزالي أنه يجب أن يكون الإمام سالما من النقص في موضعين هما : البصر، والسمع، ومن ذلك قوله: (( إذ لا يتمكن الأعمى والأصمّ من تدبير نفسه، فكيف يتقلد عهدة العالم، لذلك لن يصحا لمنصب القضاء ))(1)، ثم يقول : (( ان البعض يضيفون أن تكون السلامة  في الحواس الأخرى كالأطراف، سلامته من العيوب الفاحشة والبرص والجذام ))(2)، ويشترط الماوردي كذلك سلامة السمع والبصر والنقص في اللسان؛ وذلك ليصح معها مباشرة ما يدرك بها، وأن تكون السلامة من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض(3). 

7 ـ العدالة :

ولم يذكر الإمام الغزالي شرط العدالة في كتابه "فضائح الباطنية"، بل ذكره في كتابه "الاقتصاد في الاعتقاد "، وفصله في كتابه " التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، وهي من الصفات الخاصة الذاتية النفسية غير المكتسبة. 

إن صفة العدالة في الإمام من الشروط التي اتفق عليها العلماء. وقد ذكر الماوردي أن العدالة عند الإمام تعني : (( الديانة والأخلاق الفاضلة، وهي معتبرة في كل ولاية، وهي أن يكون ـ الإمام ـ صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفاً عن المحارم، متوقياً للمآثم، بعيداً عن الريب، مأموناً في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه ))(4). وأما ابن خلدون فإن يرى أن (( من العدالة الالتزام بتعاليم الدين والأخلاق، وعدم فسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها))(5).

فالعدالة شرط يجب أن يتوافر في الإمام، فلا صلاح ولا أمانة إلا بها، فإذا فَقَدَ الإمام العدالة، فَقَدَ ثقة الناس به، وفَقَدَ طاعتهم له، واقتداءهم به، وفي ذلك كله فساد الدولة والأمة(6). كما ذكر الإمام الغزالي أهمية صفة العدالة في الإمام أو الحاكم مخاطباً السلاطين والحُكّام في عصره : (( انها ـ العدالة ـ قوام الدولة وأساس استمرارها، فإن انتفاءها خطر ))(1). 

ثانياً / الصفات المكتسبة، وهي : ( النجدة ، والكفاية، والعلم، والورع )(2)، وفيما يأتي بيانها :

1 ـ الـنجدة : 

بيّن الإمام الغزالي أن مراده بالنجدة هو: ظهور الشوكة، وموفور العدة، والاستظهار بالجنود، وعدة الولاية والبنود، والاستمكان  بتضافر الأشياع والأتباع، وقمع البغاة والطغاة، ومجاهدة الكفرة والعتاة، وإطفاء نيران الفتن، وحسم مواد المحن قبل أن يستظهر شررها، وينتشر ضررها(3).



ويرى الإمام الغزالي أن الشوكة كانت في عصره للسلاجقة، وأن هذه الشوكة والقدرة العسكرية غير متوافرة لدى الخلفاء العباسييـن في عصـره، مما يجب أن تكون الطاعة للسلاطين السلاجقة، والقيام بنصرتهم ما داموا يدافعون عن الدين وينصرون الله ويقمعون أعداءه(4). 

2 ـ الكفاية 

ومعناها ـ كما بين الإمام الغزالي ـ : الاهتداء إلى الرأي الأصوب للمصالح في معضلات الأمور، والاطلاع على المسلك المقتصد عند تعارض الشرور، وهي كالعقل الذي يميز الخير عن الشر وينصف به الجمهور(5).

يقول الإمام الغزالي بأن هذه الصفة حاصلة مكتسبة، وأن أسبابها متوافرة، وأنها تحصل بطريقتين : 

أولاهما : الفكر والتدبير، وشرطه الفطنة والذكاء. 

والأخرى : الاستضاءة أو الاستنارة بخاطر ذوي البصائر، واستطلاع رأي أولى التجارب عن طريق المشاورة التي أمر الله تعالى بها نبيه قائـلا :      (( وَشاَوِرْهُمْ فِي اْلأَمْرِ ))(1) (2). وهكذا نجد أن الإمام الغزالي قد ركّز على ضرورة الشورى، كما أنه يرى من الضروري إيجاد أجهزة وزارية في الدولة تتولى شؤون الدولة مع الإمام، ولا يوجد الاستبداد في الفكر السياسي عند الغزالي؛ لأن الاستبداد بالرأي ـ وإن كان من ذوي البصائر ـ مذموم ومحظور(3). فمقصود الإمام الغزالي بالكفاية هي : إقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية(4).

3 ـ الورع :

 
بين الإمام الغزالي معنى الورع بقوله : (( هذه هي أعزّ الصفات وأجلّها وأولاها بالرعايات، وأجدرها. وهو وصف ذاتي لا يمكن استعارته، ولا يحصل من جهة الغير، لا من الوزراء، ولا من مستشاريه ـ أي الإمام ))(5). 

 وأوضح أن الورع في الأساس لا يتم بالمواظبة على الفرائض، واجتناب الموبقات والكبائر فحسب، بل عماد الورع – كما يرى الإمام الغزالي – يقوم على العدل، واجتناب الظلم في طرفي الاعطاء والأخذ(6).

4. الـعلم :

يرى الإمام الغزالي أن توافر هذه الصفة في الإمام لا يشترط أن يصل إلى درجة علم المجتهدين، بل يستطيع الإمام الاستعانة بأهل العلم والخبرة والمختصين في الشؤون المختلفة، ومراجعتهم مع كون الإمام عادلاً ومجتنباً للظلم(1). واستدل الإمام الغزالي على رأيه بعدم وجود النص الذي يوجب على الإمام تحصيل العلم بدرجة المجتهدين(2).

ويختلف الإمام الغزالي مع الماوردي والجويني اللذين يقولان بوجوب العلم المؤدي إلى الاجتهاد؛ عالماً بالأحكام الشرعية، وعارفاً بالأمور السياسية(3).

يبدو أن الإمام الغزالي كان متساهلاً في شرط العلم، لذا يرى أنه إن كان هناك شخص امتلك الصفات والشروط الأخرى، وآزرتْه الشوكة، وأذعنتْ له الرقاب، فيجب القبول بإمامته والإفتاء بصحتها، حتى وإن لم تتوافر فيه صفة العلم(4). 

والذي أعتقده ـ من خلال ما تقدم من الآراء ـ هو أن الإمام الغزالي يرى وجود الكثير من العلماء والمجتهدين في عصره، حيث يُجْزيء الإمام أن يراجعهم في القضايا الاجتهادية، ويأخذ برأي الأصوب من دون أن يكون بمستوى المجتهدين في علمه. وكما أن الإمام الغزالي بهذه النظرة يحاول أن يجمع بين السلطتين الدينية المتمثلة بالعلماء والفقهاء، والدنيوية المتمثلة بالسلاطين والحكام.

ولكن مع ذلك يشترط الإمام الغزالي في صفة العلم التي ينبغي توافرها في الإمام شرطين، هما :

I- أن لا يُمضي الإمام كل قضية ومشكلة إلا بعد استنتاج آراء العلماء، والاستظهار بهم. كما لا بد له أن يختار لتقليده ـ عند التباس الأمر، واختلاف الكلمة ـ أفضل أهل الزمان، وأغزرهم علماً.

II- أن يسعى لتحصيل العلم، وحيازة رتبة الاستقلال بعلوم الشرع، فإن طلب العلم واجب، ولا سيما للإمام، وإن كانت إمامته صحيحة منعقدة فخطاب الله تعالى قائم بإيجاب العلم وافتراض تحصيله(1). 

يرى الإمام الغزالي ان الصفات المذكورة يجب أن تُستجمع في الإمام أو رئيس الدولة، ولكن إذا لم تتوافر الشروط، وكان قادراً على تأمين المعاش والمعاد، وتحقيق الأمن، وعدم القتال والمحاربة، ولم يكن عالماً، ولكنه يراجع العلماء ويعمل بقولهم ففيه رأيان (2): 

أولاً – يجب خلْعه واستبداله بمن تتوافر فيه جميع الشروط من غير إثارة فتن، أو قتال.

ثانياً – يجب طاعته والقبول بإمامته، إذا خشيت الفتن والحروب، حتى لو لم تتوافر صفة العدالة. ثم يقول الإمام الغزالي : الضرورات تبيح المحظورات فتقبل إمامته استمراراً لحياة العباد، وعدم تعطيل معاشهم وهلاك الجماهير.
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